هذه الدروس المفرغة من القواعد المثلى لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
الدرس الخامس: القاعدة الخامسة.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها:

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}, وقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.

القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها:

درج على لسان طلبة العلم أن الأصل في العبادات التوقيف، ففهموا من التوقيف أن العبادات لابد لها من دليل سمعي، فلا تتعبد إلا بدليل سمعي. فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)، ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)، وفي رواية: (وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
والصحيح أن نقول: أن قولنا توقيفية أن أتوقف على اعتقادها بالسمع. وهذه مسألة عظيمة جدا.
لما ترى الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: أسماء الله تعالى توقيفية، وقد أخذها من كلام ابن تيمية، وقد نقل اجماع السلف على أن أسماء الله توقيفية، وإن كان الحق أنه لا إجماع، فالاختلاف وارد في المسألة.

الغرض المقصود: إن قلت أن العبادات الأصل فيها التوقيف، فمن باب أولى ما تعتقده في الله أن يكون توقيفيا.

مسألة: هل أسماء الله توقيفية؟ أم يصح اشتقاقها؟

نقول: هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

القول الأول: يقول بالتوقيف مطلقا

القول الثاني: يقول بالاشتقاق الذي لا ينافي التوقيف. فهو أراد أن يجمع بين ما رأى من السلف مما ورد عنهم بأنهم سموا الله بأسماء ليست في الكتاب والسنة، لكنها تتوافق مع الشروط التي جاءت في الأسماء التي في الكتاب والسنة، فله حظ من النظر.
القول الثالث: يقول بالاشتقاق مطلقا. وهذا باطل، ويلوح ضعفه في الأفق؛ لأن الله أنكر على أهل الكتاب، فقد كانوا يسمون الله بالآب، فهي تسمية لم يأت الشرع بها.
فينحصر الخلاف في القولين الأول والثاني.
القول الأول: لجماهير السلف والخلف، ونقل من قال به الإجماع على ذلك، والإجماع فيه نظر، وهو أن أسماء الله توقيفية. وهؤلاء عندهم جيوش من الأدلة من الأثر والنظر:
أما الأثر: 

(1) قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء:36]، أي لا تتبع ما لم تصل إلى علمه، وأنت لم تصل إلى علم الله تعالى، فأنت لم تر الله، ولم تسمع الله، ولم يخبرك من رأى الله تعالى،.... بأنك تسميه بما شئت. ولا أنه جاءك عمن يوحى إليه أن الله قد أباح لك ذلك. فمن سمى الله باسم لم يأت فيالكتاب ولا في السنة، فإنه قد قفا ما ليس له به علم.
(2) وقال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}  [النحل:116]، وهذا في مسألة العمل، فكيف الحال بالاعتقاد؟
(3) وقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:33]، فكيف تطلق اسما على الله لم يسم به نفسه؟ هل تعلم أن الله رضي بتسمية الغياث مثلا؟  فتسمية الله بغير ما سمى به نفسه هو قول على الله بغير علم.
(4) وقال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف:180]. ووجه الشاهد قوله: {الْأَسْمَاءُ}، ووجه الدلالة الألف واللام، وهي للعهد(
)، أي ما عهد إليكم من أسماء في الكتاب أو السنة.
بعض العلماء تبنى أن من قال بالاشتقاق فهذا إلحاد في أسماء الله، وهذا صراحة غلو في هذا الباب؛ لأن الخلاف موجود.
(5) وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ). وهو كان يثني على الله بما هو أهل له بما يوحى إليه.
(6) وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث الشفاعة، وفيه: (ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي). 
(7) وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ بْنُ عَبْدِكَ بْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ). 
هذا الحديث له وجهان، وجه يحتج به من قال بالمنع، ووجه يحتج به من قال بالاشتقاق. 

فمن يقول بالاشتقاق، فهو يحتج بقوله: (أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ). 

ومن قال بالمنع، (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ)، ولم يسم، ثم قال: (سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ)، فالله هو الذي سمى نفسه، (أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ)، (أو) هنا تأتي بمعنى (و)، أي أن ما سميت به نفسك أنزلته في كتابك، فجميع الناس قد علموه. ثم قال: (أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ)، فمن قال بالاشتقاق، قال أن الله فتح له فتوح العارفين، فعلم أن هذا هو اسم الله الأعظم. كما في قصة سليمان، كما  في قوله تعالى: {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} [النمل:40]، قال المفسرون: أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب.
وأيضا هناك رجل من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم، فهي فتوح من الله. 

وأما من قال بالمنع، فيقول: (أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ) هو اسم قد سمى الله به نفسه، كما في سياق الحديث، وأخفاه عن الجميع، وعلمه الرجل. وقوله: (أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ) فيه عموم، وتوجيهه على الخصوص، أي علمته نبيا من الأنبياء، فهو عام يراد به الخصوص؛ لأنه لن يصل إليه أحد إلا بالوحي. والدلالة سياق الحديث في قوله: (سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ)، فكل ما سيأتي مرتب على هذه الجملة، وبأنها مما سميت به نفسك. فقوله: (أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ) أي ما خصصت به موسى، خصصت به عيسى، خصصت به إبراهيم، والله يختص من شاء بما يشاء. قال الله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة:253].
فقوله: (أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ) عموم يراد به الخصوص؛ ولا سبيل له إلا الوحي، لأنه لو كان على العموم، فلو علمه أحدهم لابد أن يعلمه الآخر، وينتشر بين الناس، ففاتت الخصوصية من الحديث.
ونقول: (أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ)، فهو إما تعلمه بالاشتقاق على قول من قال بذلك، أو أنه قد خصه الله بكتاب من كتب الأنبياء السابقين، لم يره أحد إلا هو، فتعلم الاسم، فخصه الله بذلك. والذي جعلنا نقول ذلك السياق، فالسياق محكم.
وأما النظر:

(1) بالقياس الجلي. فإنه كان الله تعالى يقول: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}  [النحل:116]، في مسألة الحل والحرمة، ومسألة العبادات، فلأن يمنع في مسألة الاعتقاد من باب أولى.

(2) ومن النظر أن العقل لا يدرك ما يستحقه الله تعالى، والعقل لا يمكن أن يدرك الاسم الذي يكون حسنا من كل وجه.
أدلة القول الثاني: 
(1) ومما استدلوا به إجماع السلف. وليس عندهم أدلة إلا الاتجاه العملي الذي ورد عن بعض الصحابة بتسمية الله بما لم يرد في كتاب ولا سنة، وأيضا ورد على لسان التابعين. 
فنقول: أنتم ترون أن هذا تقوية للاشتقاق، فلا مشاحة، وفيه خلاف, والخلاف يسعنا. ولكن ندين الله بالقول الأول، وأنه هو القول الراجح الصحيح.

والاستدلال بإجماع السلف على ذلك، فمن قال بالإجماع؟ فعندنا مراتب الإجماع لابن حزم، واجماعات ابن عبدالبر، واجماعات ابن المنذر، واجماعات النووي، وإن كانت هذه الإجماعات كلها مدخولة. ولكن من نقل إجماع السلف على ذلك؟ وأن الإجماع على الاشتقاق؟ 
وابن تيمية نقل الإجماع على التوقيف، وأن أسماء الله توقيفية. فمن أصحاب القول الثاني من يقول أن الإجماع على اثبات اسم الله الباعث، والغياث، و أيضا قول الشافعية الجاعل للأمة كذا وكذا. فهم قالوا أجمعت الأمة على اثبات هذه الأسماء، وهي لم ترد في الكتاب ولا السنة.

وهذا قول مردود؛ لأن مسألة الإجماع مسألة منخرمة، فأنا أصدق على أن الإجماع على تصحيح الإخبار، ولو قلنا بذلك فهو إجماع سكوتي؛ لأنه لم يرد من نطق بذلك.
وأما بالنسبة للباعث وغياث المستغيثين، والستار، فهذا كلام ليس له دليل على أن هذا اشتقاق بحال من الأحوال. ونحن نقول: لما يقول يا غياث المستغيثين، هو يتوسل. والذي جرهم أن يقولوا بذلك أنه توسل بها، لأنه سيرد عليهم ما ورد عن الصحابة.

فنقول: نعم هم توسل، ودعا. وهو لما يقول توسل، يصدني عن أن أقول أن هذا إخبار، ذلك أن التوسل إنشاء، والإخبار ليس كذلك(
). فهو قال: يا غياث المستغيثين، فهو دعا، والدعاء لازمه الطلب، والإنشاء طلب، فهذا دلالة على أنه ليس بإخبار. فقال: هذا دلالة على مسألة الاشتقاق؛ لأن الاسم لم يرد في الكتاب والسنة.
(2) واستدلوا بحديث عن ابن مسعود بسند صحيح، وأيضا عن ابن عمر أنه كان في المسعى يقول: اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. قالوا: ما ورد ذكر الأعز ولا الأكرم في الكتاب ولا السنة. فالذي ورد في الكتاب العزيز والكريم. وهنا قول ابن مسعود إنشاء، فهو يطلب المغفرة.

(3) واستدلوا بقول معاذ أنه ما جلس في مجلس إلا وهو يقول: إن الله حكم مقسط. قالوا: وهذه تسمية لله بغير ما ورد به الكتاب والسنة.
الرد على القول الثاني:

وهذا كما قلنا الضعف يلوح فيه من الأفق.

(1) فأما بالنسبة لقول أحمد: يا غياث المستغيثين، والدعاء بالأعز الأكرم. فنقول أن هذا خبر، ومن وجهين:
الوجه الأول: هذا توسل، وهو توسل بأفعال الله تعالى؛ لأن الله يجيب المستغيثين. والذي يغيث المستغيثين لا يشتق منه أسماء. والأفعال لا يشتق منها أسماء، فمثلا : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5]، لا تشتق منها اسم المستوي بحال من الأحوال.
وبعض العلماء اعترض على هذا وقال: هذا خطأ برمته. فنحن نتزل مع الخصم، إن كان دعاء، فهو من باب الإخبار عن الله تعالى، من باب التوسل بأفعال الله. فهو لم يسمه الغياث، ولكنه يعبر عن فعل الله تعالى أنه يغيث المستغيثين. فإن قلنا أنه من باب التوسل إلى الله فالاشتقاق ممنوع؛ لأننا قلنا أن الصفة إن وردت، وفي الكتاب والسنة، فاشتقاق اسم منها ممنوع، لا يجوز، فمن باب أولى من الفعل.

الوجه الثاني: وهو الجازم، أن المرء يستطيع أن يدعو الله بالخبر إن كان حسنا من كل وجه، كما قال ابن تيمية. فإنه قد أقر المتقدمون بأن يدعو بالخبر، طالما يخبر عن الله، يمكن أن يدعى به توسلا كالتوسل بأفعال الله تعالى.

ويعرف الخبر الحسن من كل وجه من السلف. وبعضهم ضيق الأمر وقال أن حُسن الاسم لا يعرف إلا من الكتاب والسنة، وأنا مع هؤلاء.

(2) أما حديث ابن مسعود، وفيه الأعز والأكرم، فالرد عليه من وجهين:

الوجه الأول: وهؤلاء يقرورون أنه لا يدعى إلا بما ورد في الكتاب والسنة؛ لأن الله قصر وحصر وقال: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}, فهم رفضوا الدعاء بغياث المستغيثين، وقالوا هذه من أحمد، وهو فيه اخبار، وقد أخطأ فيه. وقول الشافعي ما قال الجاعل يدعو به، وإنما قالها إخبارا. وكذلك قول ابن مسعود قالها إخبارا.
الوجه الثاني: أن هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، فيكون الأعز اسم من أسماء الله؛ لأن ابن مسعود لا يتوسل إلا بما تعلم من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والصحيح أنه في حكم الموقوف، وهو من باب الخبر.
(3) وأما قول معاذ: حكم قسط، فهذا الكلام دلالة واضحة على أنه خبر؛ لأنه لم يدع به الآن، فهو خبر عن الله تعالى، ونحن لا نخالف في الاخبار عن الله بكثير من الأخبار التي لم ترد في الكتاب والسنة، فمثلا قوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} [الأنعام:19]، فهو إخبار عن الله، وليس صفة وليس اسما؛ لأن الأسماء توقيفية.
وهذا بالنسبة للرد اجمالا على الأدلة التي استدلوا بها، وأنها تدل على الاشتقاق، وأن الاشتقاق لا ينافي التوقيف، والصحيح أن أسماء الله توقيفية، فنحن لم نر الله، ولم نسمع الله، ولا من سمع الله قد بين لنا اسما حسنا نطلقه على الله. فإن الله قد وصف وصفا دقيقا في أسماءه أنها حسنى، والحسن يعرف من قبل الشرع. وأما قولنا أنه يدعى بالخبر إن كان حسنا من كل وجه، وجاء به الصحابة والتابعون، وقد بينوا أنه حسن من كل وجه، فهذا من باب الاستئناس في باب التوسل، فالتوسل بالأفعال، لا أن نتوسع فيه ونقول يمكن أن نشتق الأسماء لله تعالى بمثل هذه الأدلة، فهذه الأدلة محتملة ليست محكمة، والدليل المحكم كحديث: (لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)، وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:33].
وردت بعض الأدلة التي قد سمى الناس بهذه الأدلة أسماء لله تعالى، فمنهم من سمى الله النظيف، لحديث أورده السيوطي: (إن الله نظيف يحب كل نظيف)، وهو حديث لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يصح أن يسمى الله به.
وأيضا قد ورد دليل على المنعم، وهو حديث ورد مرسلا، كما في الدلائل للبيهقي وفي غيره، وورد موصولا ضعيفا: (الحمد لله المنعم المتفضل الذي بنعمته تتم الصالحات). فقالوا: المنعم من أسماء الله تعالى. وهذا الحديث لم يثبت، فيكون المنعم ليس اسما من أسماء الله تعالى.

وأيضا منهم من قال أن من أسماء الله تعالى رمضان، لحديث: (لاَ تَقُولُوا رَمَضَانَ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ)، وهو حديث موضوع لا أصل له.
إذا نرجع إلى التأصيل العام، والخلاف فيه معتبر، من قال: أن الاشتقاق لا ينافي التوقيف، له حظ من النظر، وإن كنا ندافع عن رأينا الذي نتبناه بأن أسماء الله الحسنى توقيفية، وصفات الله العلى توقيفية. ولا يشتق من الصفة اسما، ولا من غيرها، وأن الأسماء لا اشتقاق فيها بحال.

فالصحيح أن أسماء الله حسنى، وحسن الأسماء أنها توقيفية، سمى الله بها نفسه، أو علمه أحدا من خلقه بالوحي، أو استأثر بها في علم الغيب عنده.

فالقاعدة الخامسة قد اتفق عليه المعاصرون، ولم نر أحدا خالف فيها غير الشيخ ياسر البرهامي، وهو الذي قال بمسألة الاشتقاق، وله في ذلك سلف، فهو لم يأت ببدع من القول، فقد قال به بعض السلف، ولكننا ندين الله بخلاف ما قاله الشيخ، وأن الأسماء توقيفية، واتفق المعاصرون على أن الأسماء توقيفية. بل نقل ابن تيمية الإجماع على أن السلف كانوا يقولون بأن أسماء الله توقيفية.
وأما ما جاء عمليا بتسمية الله بغير ما جاء في الكتاب والسنة، فكله أخبار عن الله تعالى، وإن كانت دعاء توسلا، فهو توسل من باب الاستئناس، فهو تساهل من التابعين والصحابة في مسألة الدعاء، توسعة في مسألة الدعاء، وإن كان الدعاء كما قلنا توقيفي، لكننا قلنا أن التوسعة جاءت من باب (اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم)، فهذه فيها دلالة على التوسعة في التوسل بأفعال الله. لذلك فإن العلماء لما وجدوا أن التوسل بأفعال الله قد جاء الشرع به، قالوا: القسم بفعل من أفعال الله هل ينعقد به اليمين أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك.
فالغرض المقصود أن كل ما جاء من كلام أحمد، أو الشافعي، غياث المستغيثين والجاعل، فإنه خبر عن الله، وأيضا إن كان توسلا، فهو توسل بأفعال الله تعالى. وقد قلنا بأن الأصل أن الصفة لا يشتق منها اسم بحال من الأحوال، فما بالك بأفعال الله التي لا تنتهي لا يشتق منها أسماء، فأسماء الله تعالى توقيفية، وليس اسم الله كاسم البشر، فاسم البشر يمكن أن يشتق من فعاله، أما الله تعالى فلا، فإن الأفعال تشتق من أسماءه، فإن الله هو الرحمن، خلق الرحمة.
(�) مثال الألف واللام العهدية، قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16)} [المزمل:15، 16]، فهنا قوله: {الرَّسُولَ} أي الرسول المعهود في الأذهان وهو موسى عليه السلام. أي عهد الذكر به الآن عندما قال: {أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا}.


(�) الخبر مثل قولنا: محمد مات، والخبر الذي يراد به الإنشاء كقولنا: محمد يريد طعاما، والإنشاء كقولنا: ائتني بطعام.
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